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أعلنت المحمة الجنائية الدولية أنها تنوي فتح تحقيق شامل يخص جرائم الحرب «الإسرائيلية» ف الأراض الفلسطينية
المحتلة، جاء ذلك ف بيان أصدره متب فاتو بنسودا مدع عام المحمة، الذي أثار ردود فعل «إسرائيلية» رسمية

وغير رسمية غاضبة لدرجة الهستيريا؛ وذلك لأسباب عدة؛ منها:
الأول: إن هذا الإعلان يعن أن الفحص التمهيدي لجرائم الحرب قد يقود إل مثل هذا الإقرار، الأمر الذي يتطلّب الانتقال

إل التحقيق بخصوص الجرائم المرتبة.
الثان: إن اتخاذ الادعاء العام مثل هذا القرار؛ يعن وجود أساس قوي تولّد لديه؛ من خلال معطيات بأن جرائم حرب
فعلية قد ارتبت؛ وهو ما يدعم الدعاوى الفلسطينية والعربية بشأن الجرائم المستمرة الت أصبحت حقيقة، وليست

اتهاماً فحسب.
،؛ عبر حليفها الأمريأساليب ابتزاز سياس الثالث: فقدان «إسرائيل» أدوات المواجهة القضائية عدا لجوئها إل

الذي سبق له أن أعلن أنه لن يسمح بإدانة «إسرائيل» أو حت وضعها ف موضع الاتهام، سواء عبر «المحمة الجنائية
الدولية» ف لاهاي أم غيرها من المؤسسات الدولية.

وقد لجأت «إسرائيل» إل إثارة زوبعة من التشيك بأن المحمة مسيسة، واعتبرت صدور بيان المدع العام «يوماً
أسود للحقيقة والعدالة»، وقد شارك عل رأس الحملة بنيامين نتنياهو الذي كال الاتهامات للمحمة وقضاتها، وطلب

أحد أعضاء المجلس الوزاري المصغّر الوزير بتسلئيل سموتريتيش إمهال السلطة الفلسطينية 48 ساعة؛ لسحب
دعواها فوراً وإ فعل «إسرائيل» أن تهدم كل يوم قرية فلسطينية مقابل ذلك حت ترضخ.

جدير بالذكر أن واشنطن و«تل أبيب» انضمتا إل المحمة الجنائية الدولية (نظام روما الذي تأسس عام 1998) قبل
إغلاق باب الانضمام عام 2000 بسويعات، وانسحبتا منها بعد دخولها حيز التنفيذ عام 2002. وكانت واشنطن قد



باشرت ضغوطها؛ حيث سحبت تأشيرة دخول المدعية العامة بنسودا إل الولايات المتحدة.
بالتحقيق ف قرار يقض إقامة الدعوى، ولا شك أن الوصول إل واستمرت التحقيقات الأولية نحو 5 سنوات عل

الجرائم الت ارتبتها «إسرائيل» جاء بعد جهود دبلوماسية مضنية، يعود جزء منها إل الدبلوماسية الفلسطينية
.ودول عملت بمهنية ومسؤولية ومعرفة بدعم عرب المدعومة عربياً، والآخر لجهود مؤسسات حقوق الإنسان الت
وبالطبع فجلب «إسرائيل» إل قفص الاتهام ليس من السهولة بمان؛ بل ثمة عقبات سياسية وقانونية وعملية تقف
بوجهه؛ حيث تنشط الدبلوماسية «الإسرائيلية» المضادة بوسائلها الخشنة والناعمة، وبدعم كامل من واشنطن، ف

محاولة لإثارة موضوع الولاية الجغرافية؛ حيث يتم التشيك بمقومات دولة فلسطين، وبالتال هل من حقها تقديم مثل
دولة تحت الاحتلال»؟ وهو ما دعا المدعية العامة لإحالة الملف إل أنها «أراض مة بالنظر إلالمح هذا الملف إل

الدائرة التمهيدية للمحمة من باب الاستدراك القانون؛ ل لا تُثار بوجهها إشاليات قضائية.
ولن مثل وجهة النظر هذه كان يفترض أن تون محسومة لمجرد قبول الدعوى من دولة فلسطين، استناداً إل قرار
الجمعية العامة للأمم المتحدة ف عام 2012 الذي اعترف بالمركز القانون لدولة فلسطين، حت وإن كانت دولة غير

عضو ف الأمم المتحدة؛ لنها تمتلك مقومات الدولة؛ وه منضمة إل عشرات المنظمات الدولية التابعة للأمم
المتحدة.

ويشترط أن يون رد الدائرة التمهيدية خلال أربعة أشهر (120 يوماً)، ويمن تمديده إل شهرين (60 يوماً)، ويون
المجموع 6 أشهر (180 يوماً)؛ لن ماذا لو كان رد الدائرة التمهيدية سلبياً؟ فف ذلك الوقت يفترض أن تطعن دولة
فلسطين بالقرار؛ حيث لا توجد أي محدّدات زمنية أو سقف محدّد لاتخاذ القرار بالطعن، وقد يستمر الأمر لشهور أو
حت لأعوام وسيون ذلك تسويفاً للحق العادل والمشروع وللاتهام المدعوم بالوثائق والحقائق لارتاب «إسرائيل»

جرائم حرب.
وف حال الرد الإيجاب يفترض بالمدع العام المباشرة فوراً بالتحقيق؛ بهدف مساءلة المرتبين، وتحقيق العدالة

وتعويض الضحايا وإنصافهم، ولا بدّ من إبقاء هذا الملف مفتوحاً؛ إذْ لا يمن مقايضة العدالة بأي حلول أخرى؛ ل لا
يفلت الجناة من العقاب.

ف الأخيرة علالسنوات العشر وني جرائم الحرب «الإسرائيلية» قد ارتفعت ف ولا شكّ أن وتيرة المطالبة بالتحقيق ف
الجنوب إفريق سه تقرير القاضرر، وهو ما ع؛ ارتباطاً مع نهج «إسرائيل» العنصري وعدوانها المتالصعيد الدول
من أصل يهودي غولدستون، والصحف السويدي بوستروم، حت أن الرئيس الأمري الأسبق جيم كارتر صرح خلال

زيارته لقطاع غزة بعد العدوان عليها عام 2009 وبعد حصارها الدام منذ عام 2007، إن الفلسطينيين ف القطاع
يعاملون «معاملة الحيوانات»، ف إشارة إل الوضع الّإنسان الذي يعيشه السان الأبرياء العزل خلافاً لاتفاقات

.«جنيف لعام 1949 وملحقيها، وف ذلك إدانة مباشرة ل«إسرائيل
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